
A/C.6/66/SR.22  الأمــم المتحـدة 

 

  الجمعية العامة
  الدورة السادسة والستون

  
 الوثائق الرسمية

 
Distr.: General 
30 December 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

غـضون أسـبوع    التصويبات مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني في  إرسال ويجب .هذا المحضر قابل للتصويب   
 Chief, Official Records Editing Section, room DC2-750, 2 United : إلى المحـضر صـدور واحـد مـن تـاريخ    

Nations Plaza.  
  .حدة وستصدر التصويبات بعد انتهاء الدورة في ملزمة مستقلة لكل لجنة على

 

 

11-56670 (A) 
*1156670* 

     السادسةاللجنة
   موجز للجلسة الثانية والعشرينمحضر
  ٠٠/١٥، الساعة ٢٠١١أكتوبر / الأولتشرين ٢٧، الخميس في المقر، نيويورك، يوم المعقودة

  
  )شيلي(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    ساليناس بورغوس          السيد   :الرئيس

    
  المحتويات

  

 عـن أعمـال     تقرير لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي         :  من جدول الأعمال   ٧٩البند  
  )تابع(دورتها الرابعة والأربعين 

تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الثالثـــة  :  مـــن جـــدول الأعمـــال٨١البنـــد 
  )تابع( والستين

  



A/C.6/66/SR.22
 

2 11-56670 
 

  .١٥/١٥افتُتحت الجلسة الساعة   
تقريـر لجنـة الأمـم المتحـدة        :  من جـدول الأعمـال     ٧٩البند  

ــا      ــال دورتهـ ــن أعمـ ــدولي عـ ــاري الـ ــانون التجـ ــة للقـ الرابعـ
  )L.12، و L.11، و A/C.6/66/L.10) (تابع(والأربعين 

 قــــدمت مــــشاريع :)النمــــسا (سوالــــسيدة كويــــدين  - ١
 A/C.6/66/L.12  وA/C.6/66/L.11 و A/C.6/66/L.10القــرارات 

ــدولي      ــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري ال ــر لجن المتعلقــة بتقري
عــين، وقالــت تهــا الرابعــة والأربعــن أعمــال دور) الأونــسيترال(
 انـضمتا إلى مقـدمي مـشروع القـرار          قدأوغندا وليختنشتاين    إن

A/C.6/66/L.10   ــة ــر اللجن ــرار الجــامع لتقري ــشكل الق ــذي ي . ، ال
ن النص يسير إلى حد كبير على منـوال نظـيره للـسنة             ذكرت أ و

ــية ــن  . الماضـ ــرات مـ ــشير الفقـ ــز  ٩ إلى ٢إذ تـ ــل المنجـ  إلى العمـ
 الرابعــة والأربعــين للجنــة، رةوالإجــراءات المتخــذة خــلال الــدو

  اثــنين مــن المعــايير التجاريــة الدوليــة الجديــدة وضــعفي ذلــك بمــا
قــانون الأونــسيترال  : همــاو صــيغتهما النهائيــة واعتمادهمــا،   في

قـانون  ” والوثيقـة المعنونـة       الاشـتراء العمـومي،    النموذجي بشأن 
  المنظــور:لإعــسار عــبر الحــدودبــشأن االأونــسيترال النمــوذجي 

وأضافت قائلة إن الجمعية العامة ترحـب في الفقـرة          . “ئيقضاال
آسـيا  نطقـة  للأونيـسترال لم  تـابع    بقرار إنـشاء مركـز إقليمـي         ١٢

ــادئ في جمهوري ــ  ــرتين   والمحــيط اله ــشير في الفق ــا، وت  ١٦ة كوري
عقـــــودة بـــــشأن دور اللجنـــــة في  إلى حلقـــــة النقـــــاش الم١٧ و

 الـتراع وتلـك     سيادة القانون في المجتمعات الـتي تعـاني مـن          تعزيز
ــة       ــة في نهاي ــها اللجن ــت عن ــتي أعرب ــه، وإلى الآراء ال الخارجــة من

ــة النقــاش  ــارت الم. حلق ــد الجمعيــة مجــددا   ةتكلمــوأش  إلى تأكي
 الحاجـة إلى كفالـة أوسـع مـا يمكـن مـن مـشاركة        ٢٠الفقرة   في

ــى       ــة عل ــة اللجن ــا بموافق ــها علم ــة، وإحاطت في اجتماعــات اللجن
ــذل كــل الجهــود     ــا   للتوصــل ضــرورة ب ــستعاض به إلى بــدائل يُ

 الاجتماعـات،    في أمـاكن عقـد     لتنـاوب لإلغاء النمط الحـالي      عن
وتأييــدها لموافقــة اللجنــة علــى تحقيــق تلــك النتيجــة عــن طريــق   

ــدول     ــشجعيها الـ ــؤتمرات، وتـ ــدمات المـ ــصاتها لخـ خفـــض مخصـ
ــضاء ــلالأعـ ــى أن تواصـ ــة،   علـ ــة العامـ ــع الأمانـ ــتراك مـ ، بالاشـ

ة لتحقيــق مزيــد مــن الكفــاءة اســتعراض ممارســات العمــل الحاليــ
  .وسعيا إلى تحديد السبل الكفيلة بتحقيق وفورات في الميزانية

وقالت إن الجمعيـة العامـة أعربـت في مـشروع القـرار               - ٢
A/C.6/66/L.11         المتعلق بقـانون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن  

ــومي  ــتراء العم ــا     الاش ــوذجي، وإنه ــانون النم ــديرها للق ــن تق  ع
العــام إحالــة الــنص إلى الحكومــات وغيرهــا  إلى الأمــين طلبــت 

ــدول        ــع ال ــستخدم جمي ــأن ت ــة، وأوصــت ب ــات المهتم ــن الهيئ م
الاشـتراء  القانون النموذجي في تقييم نظمها القانونيـة المتعلقـة ب         

ــومي ــه الاعالعمـ ــها    وأن توليـ ــن قوانينـ ــد سـ ــار المناســـب عنـ تبـ
دعــت أيــضا إلى توثيــق قــد ن الجمعيــة ذكــرت أو. تنقيحهــا أو

والتنــسيق مــع الأجهــزة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى   التعــاون 
العاملـــة في المجـــال المعـــني لتفـــادي ازدواجيـــة الجهـــود أو عـــدم 

ــائج، و  ــة إلى   قــد اتــساق النت ــة الرامي ــة اللجن أيــدت جهــودَ أمان
شطة القانونيـة المعنيـة بإصـلاح       زيادة التنـسيق والتعـاون في الأن ـ      

  .الاشتراء العمومي منظ
ــة إن    - ٣ ــت قائل ــة وأردف ــد الجمعي ــشروع  ق ــت في م أعرب

قانون الأونسيترال النموذجي   ” المعنون   A/C.6/66/L.12القرار  
، عـن تقـديرها     “المنظور القـضائي  : بشأن الإعسار عبر الحدود   

بـــشأن إتمـــام وثيقـــة المنظـــور القـــضائي، وطلبـــت إنـــشاء آليـــة  
لتحديث المنظـور القـضائي وطلبـت أيـضا نـشر الـنص بـصيغته               

أوصـت أيـضا    قـد   وأضافت أن الجمعية    . رالمحدثة من حين لآخ   
ــة     في مــشروع القــرار بــأن يــولي القــضاة وســائر الجهــات المعني
بإجراءات الإعسار عبر الحدود الاعتبار الواجب للوثيقـة، وأن         

  .تنظر جميع الدول في تنفيذ القانون النموذجي
واختتمــت حــديثها بــالإعراب عــن ثقتــها في إمكانيــة     - ٤

  .قرارات الثلاثة دون تصويتاعتماد جميع مشاريع ال
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 تقرير لجنة القانون الدولي عـن :  من جدول الأعمال   ٨١البند  
Add.1و  A/66/10) (تابع (أعمال دورتها الثالثة والستين

)١((  
 اســـتهل :)الــسلفادور  (الــسيد مونتيــسينو خيرالـــت    - ٥

حديثـــه بالإشـــارة إلى مـــشاريع المـــواد المتعلقـــة بآثارالتراعـــات  
ه لقـرار    بلـد  اهـدات، فـأعرب عـن تأييـد وفـد         المسلحة على المع  

 بنـاء علـى التعريـف       “التراع المـسلح  ”اللجنة بتحديث تعريف    
ــة     ــة الدوليــ ــتئناف في المحكمــ ــرة الاســ ــتخدمته دائــ ــذي اســ الــ
ــام ضــد دوشــكو        ــضية المــدعي الع ــلافيا الــسابقة في ق ليوغوس

غة مـشروع   ه بتعديل صـي    بلد ورحب أيضا باسم وفد   . تاديتش
ــادة  ــتي تؤ٣المــ ــانوني    ، الــ ــتقرار القــ ــدأ الاســ ــددا مبــ ــد مجــ كــ

ــواد      ــشاريع المـ ــياغة مـ ــتوحيا في صـ ــذين اسـ ــتمرارية اللـ والاسـ
، الـذي   )“وجود نـزاع مـسلح    ”(باستخدام المصطلح المناسب    

وفيمــا يتعلــق . يتميــز بــشموله جميــع الجوانــب الزمنيــة والماديــة  
اســــتمرار نفــــاذ المعاهــــدات بنــــاء علــــى  (٧بمـــشروع المــــادة  

ــوعها ــال إن ، )موضـ ــده  قـ ــد بلـ ــة   وفـ ــون القائمـ ــرى أن تكـ يـ
ــاس     ــن الأسـ ــزءا مـ ــادة جـ ــشروع المـ ــواردة في مـ ــادية الـ الإرشـ
المعياري لمشاريع المـواد؛ إذ إن إلغاءهـا سـيحوّر معـنى مـشاريع              

ورأى أنه من الخطأ عدم تلبيـة الحاجـة إلى وضـع معيـار              . المواد
ة خـــلال إلزامـــي مـــن أجـــل كفالـــة الامتثـــال لمعاهـــدات معين ـــ

 المعاهـدات المتعلقـة بقواعـد       قتصر علـى  حة، لا ت  التراعات المسل 
أيـضا المعاهـدات المتعلقـة      تـشمل    بـل    ،القانون الإنساني الـدولي   

 فقــد ،ولــذلك. بالبيئــة والتجــارة والتــسوية الــسلمية للتراعــات 
ــالمرفق        ــاظ ب ــة الاحتف ــرار اللجن ــده بق ــب وف أعــرب عــن ترحي

 كـــل فئـــة مـــن المعاهـــدات المدرجـــة     وإدراج تعليقـــات عـــن 
ــد  . ائمــةالق في ــدكمــا أعــرب عــن ســرور وف ــة   بل ــإدراج فئ ه ب
 رافـق المنـشآت و  المالمعاهدات المتعلقة بطبقات الميـاه الجوفيـة و       ”

 في القائمــة الإرشــادية، وكــذلك بإنــشاء الالتــزام “المتــصلة بهــا
ــاه الج  ــات الميـ ــة طبقـ ــسلح،   بحمايـ ــتراع المـ ــالات الـ ــة في حـ وفيـ

__________ 
 . ستصدر لاحقا  )١(  

ه الجوفيـة العـابرة     مشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقـات الميـا        في
جهـدا في إقامـة     اللجنـة    و ألا تـأل    وأعرب عن أملـه في     .للحدود

وأعـرب عـن تأييـد      . روابط مماثلة بين مجالات عملـها الأخـرى       
توصية اللجنـة بـأن تحـيط الجمعيـة العامـة علمـا بمـشاريع             لوفده  

المـــواد في قـــرار تـــصدره وأن ترفقهـــا بهـــذا القـــرار، وأن تنظـــر 
حقـــة، في وضـــع اتفاقيـــة علـــى أســـاس الجمعيـــة، في مرحلـــة لا

  .مشاريع المواد
 ،وبالنسبة إلى مـشاريع المـواد المتعلقـة بطـرد الأجانـب             - ٦

ذكر أن اللجنة قررت عن حق اتباع نهج متوازن، يحتـرم الحـق       
السيادي للدول في الطرد، علـى أن ينحـصر الطـرد في الحـدود             

ترام فرضــها القــانون الــدولي، وعلــى رأســها الالتــزام بــاحيالــتي 
وأشـار إلى اتفـاق     . الكرامة الإنسانية وما يصحبها مـن حقـوق       

 مـن مـشروع     ١الفقـرة   شأن  وفده مع المقرر الخـاص في رأيـه ب ـ        
ــادة دال  ــرام    : ١المـ ــنبي احتـ ــة للأجـ ــادرة الطوعيـ ــتكفل المغـ سـ

ــة        ــن الناحي ــدبيرا م ــا أســهل ت ــا أنه ــضل كم ــه بدرجــة أف كرامت
 الطـرد   اعتبـار ه يـشك في إمكانيـة       ن ـ قـائلا إ   كاسـتدر و. الإدارية

ف الطــرد بأنــه  يعــر٢ّ مــشروع المــادة ن؛ إذ إ“طوعيــا”لا فعــ
ــا علــى مغــادرة إقليمهــا،     ــة شخــصا أجنبي ــه الدول ــرُ ب فعــل تُجْبِ

  .وبالتالي ينبغي إعادة النظر في هذا المصطلح
ه يعــارض التنفيــذ القــسري  بلــدوأردف قــائلا إن وفــد  - ٧

، ١ادة دال  من مـشروع الم ـ ٢لقرار الطرد كما ورد في الفقرة    
ركــاب ”وخاصــة إقحــام فكــرة أن الأجانــب المطــرودين هــم   

ــسية     “مزعجــون ــى أســاس الجن ــة الوصــم عل ــدُّ بمترل ، وهــذا يُعَ
 مبـهم وغـير دقيـق       “دون عرقلـة  ”وأضاف أن مـصطلح     . فقط

ــانون      ــة إلى قواعــد الق ــح، مــشفوعا بالإشــارة اللاحق ــه يلمِّ وأن
جانــــب الــــدولي المتعلقــــة بالــــسفر الجــــوي، إلى أن جميــــع الأ 
ورأى . المطـــرودين يـــشكلون تهديـــدا لـــسلامة الـــسفر الجـــوي

وعـــلاوة علـــى . هـــذا الاســـتنتاج لا يـــستند إلى أي أســـاس أن
ذلك، أشـار إلى أن الممارسـة تُظهِـر بوضـوح أن النقـل الجـوي            
ما هو إلا إحدى وسائل النقل الممكنة التي تـستخدم لأغـراض            
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 ١لمـادة دال    الطرد؛ لـذا ينبغـي للأحكـام الـواردة في مـشروع ا            
 النـهج الواسـع النطـاق الـوارد         دسبشأن الطرد القـسري أن تج ـ     

، مع الاعتـراف بـأن الأشـخاص المعرضـين          ١في مشروع المادة    
ــون   ــا لا يطرحـ ــسة، كمـ ــة متجانـ ــشكلون مجموعـ ــرد لا يـ  للطـ

  . للأمنا تهديدجميعهم
  تنـــشئ، الـــتي١ثم تحـــدث عـــن مـــشروع المـــادة هـــاء   - ٨
ذي يواجـه الطـرد في إرسـاله        ظروف معينة حـق الأجـنبي ال ـ       في

إلى دولــة يختارهــا، شــريطة أن تكــون الدولــة مــستعدة لقبولــه، 
المــادة سيــساعد علــى تفــادي كــثير     فقــال إن مــشروع هــذه   

، ه يحــث اللجنــة  بلــدوفــدذكــر أن و. المآســي الإنــسانية  مــن
 علــى توســيع نطــاق الــشروط الــتي قــد ينــشأ فيهــا هــذا ثم، مــن

شابهة الــتي يمكــن أن تهــدد الاحتمــال، مــع مراعــاة الظــروف المــ
  .الحقوق الأساسية للشخص موضوع الطرد

 يبـدو وكأنـه يقـدم       ١وأوضح أن مشروع المـادة زاي         - ٩
حماية أموال الأجنبي علـى أنهـا نتيجـة قانونيـة للطـرد، ممـا يعـني                 
أن حماية الأموال تخـضع حتمـا لتنفيـذ إجـراءات الطـرد أو أنهـا            

ــه    ــرد ذات ــنجم إلا عــن الط ــذه أشــار إلى أن و. لا يمكــن أن ت ه
ــةالفكــرة ــة الأمــوال،    مغيب ــة، لأن حماي  مــن وجهــة نظــر قانوني

بوصفها تعبيرا عن حقوق الملكية، حـق قـائم بذاتـه ولا علاقـة              
 ، مـن ثم،   يقتـرح  ه بلـد  وفـد ذكـر أن    و. له بأية إجراءات للطرد   

مـشاريع  الفـرع الـذي تـرد فيـه         إلى   ١نقل مشروع المـادة زاي      
ية حقـوق الإنـسان ليحـافظ علـى اتـساقه           المواد التي تتناول حما   

  . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان١٧مع المادة 
ا تبقــى مــن مــشاريع لمــه  بلــدوأعــرب عــن تأييــد وفــد   - ١٠

ــدمها المق ـــ  ــتي قـ ــواد الـ ــح   المـ ــدورة، فأوضـ ــاء الـ ــاص أثنـ رر الخـ
ان مفهـــومي  دس يجـــ١ ويـــاء ١مـــشروعي المـــادتين طـــاء    أن

لمــشروعة دوليــا والحمايــة  مــسؤولية الــدول عــن الأفعــال غــير ا 
 أن يؤيـد  يمكـن   ه   بلـد  وفـد ية، المقبـولين عمومـا، وأن       الدبلوماس

 بــشأن حــق الأجــنبي الــذي طــرد ١ مــشروع المــادة حــاء أيــضا

ــانوني في ال  ــسوغ قـ ــى   دون مـ ــاردة، علـ ــة الطـ ــودة إلى الدولـ عـ
 في مــشروع “مــسوغ غــير صــحيح”ستعاض عــن عبــارة يُــ أن

احيـة القانونيـة، مـن قبيـل        هذه المادة بمصطلح أكثر دقـة مـن الن        
ة وقــال إن حكومــ. “غلــط في الوقــائع أو في تطبيــق القــانون”

 تدرك أن هذا الموضوع معقد ويتطلـب مـن جميـع الـدول              بلده
 التوسع في المناقشات وفي التعـاون، لـذا فإنهـا سـتقدم تعليقـات             

ــة  أشمــل علــى كامــل مــشاريع المــواد، إلى جانــب ردود    مكتوب
  .تي تهم اللجنةعلى المسائل المحددة ال

حمايـــــة الأشـــــخاص ”ثم انتقـــــل إلى الحـــــديث عـــــن   - ١١
، فقال إن القواعـد الـواردة في مـشاريع          “حالات الكوارث  في
 يمكــن أن تــسهم بــشكل رئيــسي في إنــشاء إطــار قــانوني  وادالمــ

  الـدولي  عام لتوجيه أنشطة الدولـة وغيرهـا مـن أعـضاء المجتمـع            
الخــسائر علـى    ذلـك قتـصر في التـصدي لآثـار الكـوارث، ولا ي   

 أيـضا التفـاوت في الحـصول علـى           يـشمل   بل حسب،البشرية ف 
المساعدة، والنقل القسري، وإعادة التوطين الإلزامي، وضـياع        

  .الوثائق، والمشاكل المتعلقة باستعادة الممتلكات
 الـــذي ينـــشئ ١٠وأردف قـــائلا إن مـــشروع المـــادة   - ١٢

ى مع التـزام    واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة يتماش      
ــدول بتلبيــ ــ  ــع الــ ــضررين   جميــ ــخاص المتــ ــات الأشــ ة احتياجــ

الكوارث التي تقع داخل إقليمها، حتى وإن كانـت الدولـة            من
ه  بلـد وأعرب عن اتفاق وفـد . لا تمتلك الوسائل الكافية لذلك  

مع المقرر الخاص في رأيـه بـأن واجـب التمـاس المـساعدة ينـشأ                
 للكـوارث؛   تـصدي لي قـدرات الدولـة الوطنيـة ل       عندما لا تكف ـ  

ــرأي       وفي . وأشــار إلى أن ممارســة حكومتــه تتفــق مــع هــذا ال
في حالة تجاوز حجم الكارثة قـدرتها الوطنيـة   ”تعليقه على بند  

ــا   ــى الاســتجابة له ــى أن   ،“عل ــم عل ــه يفه ــدول  أشــار إلى أن  ال
يمكنها التماس المساعدة إلا بعد إثبات عدم وجـود قـدرات            لا

 المساعدة، الأمـر    قديمأخير في ت  وطنية، وهذا ما قد يؤدي إلى ت      
 ه بلـد   وفـد  ر أن وذك ـ. الذي يفـاقم الآثـار الناجمـة عـن الكارثـة          

غة الحاليــة لمــشروع المــادة  الاستعاضــة عــن الــصي لــذلكيقتــرح
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غة المــستخدمة في المبــادئ التوجيهيــة لتــسهيل العمليــات  بالــصي
ــوارث    ــالات الكــ ــة والانتعــــاش الأولي في حــ ــة للإغاثــ الدوليــ

الــصعيد الــوطني، الــتي وضــعها الاتحــاد الــدولي وتنظيمهــا علــى 
إذا ارتـأت الدولـة     ”: لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر    

ينبغـي  المتضررة أن الكارثة تتجاوز قدرات التحمـل الوطنيـة، ف         
ــ ــة   أن ا لهــ ــساعدة الدوليــ ــتمس المــ ــة  /وتلــ ــة لتلبيــ أو الإقليميــ

  .“احتياجات الأشخاص المتضررين
لمبـدأ الأساسـي المتمثـل      له   بلـد  دوأعرب عن تأييد وف     - ١٣

، وعـن   ١١في سيادة الدولـة الـذي يـستند إليـه مـشروع المـادة               
تأييــده في الوقــت نفــسه، إدراج اســتثناء يحظــر علــى الــدول       

ــساعدة  ــسفي رفـــض المـ ــو تعـ ــى نحـ ــرة  علـ ــال . ٢، في الفقـ وقـ
علــى نحــو ” الــشرح يــساعد علــى توضــيح معــنى مــصطلح   إن

توضـــيح أنـــه  علـــى ، كمـــا يـــساعد بـــشكل خـــاص“تعـــسفي
يمكن اعتبار حجب الدولة موافقتها علـى تلقـي المـساعدات       لا

ــة ــة     تعــسفياالخارجي ــوارد اللازم ــدرة والم ــديها الق  إذا كانــت ل
 كافيــة وفعالــة، أو إذا وافقــت علــى تلقــي   تــدابير تــصدٍلتــوفير

م عــرض قــدالمــساعدة المناســبة مــن مــصادر أخــرى، أو إذا لم يُ 
 كـان   كلمـا ” وأوضح أن عبـارة      .ع المواد يراالمساعدة وفقا لمش  

ــك ــمم ذل ــرة  “اكن ــواردة في الفق ــادة   ٣ ال ــشروع الم ــن م  ١١ م
عبارة غامـضة ويمكـن أن تتـيح للـدول هامـشا كـبيرا في حريـة                 
التصرف في الإبلاغ عن قرارها المتعلق بقبول المساعدة، الأمـر          
الــذي يــؤثر ســلبا علــى مــن هــم في أمــس الحاجــة إلى هــذه         

 تقسيم مـضمون    ، من ثم،  يقترح هلد ب وفدذكر أن   و. المساعدة
لكي تعبّر عن فكـرتين منفـصلتين، فـالفكرة الأولى          ) ٣(الفقرة  

تتمثل في واجب الدولة الإبلاغ في الوقت المناسـب عـن ردهـا             
على عـرض المـساعدة، واضـعة في اعتبارهـا نـوع الكارثـة الـتي           

ن؛ والفكـــــرة الثانيـــــة  قـــــد وقعـــــت واحتياجـــــات الـــــسكا   
ــد لا تكــو   أن هــي ــدول ق ــادرة، في الحــالات القــصوى،   ال ن ق

ولأسباب وجيهة، على الاسـتجابة الفوريـة لعـرض المـساعدة،           
  .هذا إن استجابت أصلا

، فأوضـــح  المقتـــرح١٢أمـــا بالنـــسبة لمـــشروع المـــادة    - ١٤
ضـرورة أن تكـون القواعـد الناظمــة للحـق في تقـديم المــساعدة      

ح واسعة قدر الإمكان، إذ إن الهدف الرئيـسي لا يتمثـل في مـن          
امتيازات خاصة للكيانات المعنية، بل في إرسـاء قواعـد تهـدف            

ذكـر  و .إلى تلبية احتياجات السكان المتضررين مـن الكـوارث        
إعادة صياغة مـشروع المـادة بغيـة     ، من ثم،يقترح ه بلد وفدأن  

ــسا   ــديم المــ ــق في تقــ ــاق الحــ ــيع نطــ ــع  توســ ــشمل جميــ عدة ليــ
  .ين منهم والقانونيينالأشخاص، الطبيعي

ــ  - ١٥ ــات خطيــة     وأخ ــيقدم تعليق ــده س ــار إلى أن وف يرا أش
  .جنةللا  الخاصة لدىعلى القضايا المحددة ذات الأهمية

قال إنّ وفد بلده يرحّـب      ): سويسرا (السيد تسيلفيغر   - ١٦
بمشاريع المواد المتعلقة بآثار التراعـات المـسلحة علـى المعاهـدات            

ــة إلى ا  ــية اللجنـ ــة بـــشأنها ويؤيـــد توصـ  وأوضـــح. لجمعيـــة العامـ
مـــشروع  وفــد بلـــده يتفــق في الـــرأي مـــع المبــدأ المجـــسَّد في    أنّ

ما يبدو مع ممارسـة الـدول ومـع معظـم           ي، الذي يتسق ف   ٣ المادة
ــة، والــذي ي  فيــد بــأن المعاهــدات تظــل منطبقــة   الفتــاوى المكتوب

وذكر أنه يؤيـد أيـضا قـرار اللجنـة          . حالة وقوع نزاع مسلح    في
العلاقــات التعاهديــة أن يتــضمن نطــاق مــشاريع المــواد اســتبعاد  

  .بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية
وفيما يتعلق بموضـوع طـرد الأجانـب، كانـت اللجنـة              - ١٧

قد طلبت معلومـات عـن الممارسـة الوطنيـة فيمـا يتعلـق بـالأثر                
ــون في قــــرارات الطــــرد    ــف للطعــ ــح المــــتكلم  . الواقــ وأوضــ

للطعن، بموجب القانون السويسري، أثرا واقفا ما لم يـنص           أنّ
ــك،    ــى خــلاف ذل ــانون عل ــرار بــالطرد    الق ــاذ ق  ولا يمكــن إنف

ــد اســت  إلا ــة،    ذفانبع ــصاف القانوني  ســبل الطعــن بوســائل الانت
، عنـــدما لا يكـــون لـــسبل الانتـــصاف الممكنـــة أثـــر واقـــف  أو
 عندما يكون الأثر الواقف الناجم عن أحد سبل الانتـصاف    أو

وبذلك يستطيع الأجنبي المعرض للطرد أن يبقـى        . قد تم سحبه  
علـــى التـــراب السويـــسري بانتظـــار صـــدور قـــرار الـــسلطات  



A/C.6/66/SR.22
 

6 11-56670 
 

ــسيد  . المختــصة ــاد ال ــسيلفيغروأف ــرد أو الإعــادة إلى  ت ــأنّ للطّ  ب
الوطن أنواع عديدة في القانون السويسري الذي تم، على إثـر           

ــه     ــديل أحكام ــاق شــنغن، تع ــسرا إلى اتف ــضمام سوي ــها ان لجعل
متـــسقة مـــع الأمـــر التـــوجيهي الـــصادر عـــن الاتحـــاد الأوروبي 

2008/115/EC    المتبعــة  والمعــني بالمعــايير والإجــراءات الموحــدة
الدول الأعـضاء بـشأن إعـادة المقـيمين غـير الـشرعيين علـى                في

ويـنص القـانون    . ترابها من مواطني الـدول الثالثـة، إلى أوطـانهم         
 بعـض أنـواع الإعـادة إلى        صراحة على أنّ الطعـن لـيس لـه، في         

الــوطن، أثــر واقــف، لكنّــه لا يــذكر شــيئا فيمــا يتعلــق بــبعض   
ولــذا، تنطبــق علــى هــذه الحــالات القواعــد  . الأنــواع الأخــرى

وتـابع المـتكلم قـائلا إنّـه في الحـالات الـتي         . المانحة للأثر الواقف  
ينص فيها القانون على الإعـادة الفوريـة إلى الـوطن، لا يكـون              

 واقف، وتقوم السلطات المختصة بإنفاذ قرار الطـرد    للطعن أثر 
ــيس  . بــت في مــذكرة الطعــن حــتى وإن لم يُ ــة، ل ــصورة عام وب

لمــسألة مــا إذا كــان الأجــنبي مقيمــا بــصورة مــشروعة أو غــير    
ــر واقــف    ــه أث ــة في مــا إذا كــان الطعــن ل وقــال . مــشروعة أهمي

 المتكلّم إنّ وفد بلده قدّم معلومات إضافية مكتوبة عن أحكـام  
  .لقة بإعادة الأجانب إلى أوطانهمالقانون السويسري المتع

إذا كـــان القـــانون الـــدولي يقتـــضي وفيمـــا يتعلـــق بمـــا   - ١٨
ــر واقــف،     أن ــال يكــون للطعــون أث ــدم الإعــادة   ق إنّ مبــدأ ع

ــق   ــئين الحـ ــنح اللاجـ ــسرية يمـ ــدولي  القـ ــانون الـ ــضمون بالقـ  المـ
هـوا علـى   تصل إليهم يد الدولة المـضطهِدة، وفي ألا يُكرَ    ألا في

د هـذا المبـدأ     وقـد تجـسّ   . دام خطـر الاضـطهاد قائمـا       العودة مـا  
ــكوك حقـــوق الإنـــسان   في ــوء، وفي مختلـــف صـ ــانون اللجـ  ،قـ

ومـن ثم، فـإنّ القـانون الـدولي         . وأيضا في الدستور السويسري   
يشترط، كلمـا انطبـق مبـدأ عـدم الإعـادة القـسرية، أن يكـون                

وفيمـا  . شترطهأمـا بخـلاف ذلـك، فهـو لا ي ـ         . للطعن أثر واقف  
، ســواء مــن حيــث القــانون الــدولي   يتعلــق بمــا إذا كــان ينبغــي 

ــرٌ       أو ــرد أثـ ــرار الطـ ــن في قـ ــدعاوى الطعـ ــون لـ ــيره، أن يكـ غـ
ــذا القـــرار،    في ــف هـ ــده يـــرى     وقـ ــتكلم إنّ وفـــد بلـ ــال المـ قـ

القانون الدولي لا ينبغـي لـه أن يـشترط للطعـون أثـرا واقفـا              أن
لـضمانات الـدنيا الـتي      في قرارات الطرد، ما دام هناك احتـرام ل        

يكفلــها القــانون الــدولي، ومنــها بــالأخص مبــدأ عــدم الإعــادة  
ويعــود للدولــة الحــق الخــالص في تقريــر مــا إذا كــان  . القــسرية

  .مسموحا لشخص أجنبي بالبقاء على ترابها
وقال إنّ حكومة بلده تدرك تمامـا القـضايا الـتي أثارهـا               - ١٩

بـشأن المبـادرة    ) A/CN.4/642(المقرر الخـاص في تقريـره الـسابع         
 الـــتي “مــن أجـــل طــرد الأجانــب المجــرمين    ”الــشعبية المعنونــة   

 السويـــــسري والكانتونـــــات السويـــــسريةاعتمـــــدها الـــــشعب 
ــوفمبر /تــشرين الثــاني في ، ولكنــها تعتقــد أنّ تحفظــات  ٢٠١٠ن

فنتيجــة لهــذه المبــادرة، تم تعــديل  . المقــرر الخــاص ســابقة لأوانهــا 
لسماح بطـرد الأجانـب المـدانين       الدستور السويسري من أجل ا    

ومع ذلك، لن يدخل الحكم الجديد حيز النفـاذ         . ببعض الجرائم 
ــم    ــذا الحكـ ــال هـ ــشأن إعمـ ــشريع بـ ــاد تـ ــد اعتمـ ــال . إلا بعـ وقـ

سويــسرا لهــا تــاريخ طويــل وحافــل في مجــال إعمــال قــرارات  إنّ
الشعب والعمـل في الوقـت نفـسه علـى ضـمان احتـرام القـانون                

شرّعين السويسريين قد نجحوا على مدى     وأوضح أنّ الم  . الدولي
ما يزيد على قرن من الزمان في إحداث التوازن بـين مقتـضيات        
النظــام الــديمقراطي ومتطلبــات ســيادة القــانون، وأنّ وفــد بلــده   
ــذ      ــة بجعــل تنفي ــسبل الكفيل علــى يقــين مــن أنّهــم ســيُوجِدون ال

  .القانون الجديد متسقا مع ممارسة الدول ومع القانون الدولي
ــسيد سانــشيز كــونتريرس    - ٢٠ أشــار إلى ): المكــسيك (ال

مــشاريع المــواد بــشأن حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، 
فقال إنّ وفـد بلـده يتفـق عمومـا في الـرأي مـع الفكـرة الكامنـة                   

ــادة    ــشروع المـ ــرح لمـ ــوان المقتـ ــرض   (١٢وراء العنـ ــق في عـ الحـ
ــساعدة ــرض    ) المـ ــل في عـ ــق بالفعـ ــه الحـ ــدولي لـ ــع الـ  لأنّ المجتمـ

بيـد أنّ ممارسـة     . المساعدة على دولة متـضرّرة مـن جـراء كارثـة          
أولهمـا أنّ أشـخاص القـانون الـدولي         . هذا الحق محكومة بقيدين   

هم الذين يمارسون دون غيرهم هذا الحق، وثانيهما أنّ ممارسـته           
يجــب أن تكــون وفقــا لمبــدأ عــدم التــدخل في الــشؤون الداخليــة 
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سـيادتها أو دورهـا الرئيـسي       للدولة المتأثّرة ووفـق عـدم تقـويض         
  .في توجيه المساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها

ــق بمــا إذا كــان    - ٢١ ــدول واجــب   يقــعوفيمــا يتعل  علــى ال
ــأثّرة    ــة المت ــها الدول ــدما تطلب ــساعدة عن ــتكلم  تقــديم الم ــال الم ، ق

ــاون، في غيـــاب قاعـــدة    إنّ وفـــد بلـــده يـــرى أنّ واجـــب التعـ
رة عامـة لـيس علـى أنّـه واجـب         التخصيص، ينبغي فهمـه بـصو     

تقــديم المــساعدة ولكــن علــى أنّــه واجــب النظــر في طلبــات        
المساعدة مـن الدولـة المتـأثرة، مـن دون أن يكـون هنـاك التـزام               

 هجيوهـذا الـرأي يقـوم علـى تفـسير من ـ          . بتلبية هـذه الطلبـات    
ــادة   ــشروع المـ ــاون  (٥لمـ ــادة  ) واجـــب التعـ ــشروع المـ  ١٠ومـ

ــأثرة في  ( ــة المتـ ومـــشروعا ). التمـــاس المـــساعدةواجـــب الدولـ
المــادتين، إذا قُرئــا معــا، يفيــدان بــأنّ واجــب التعــاون مرهــون،  

 بعــد -أن تقــرّر الدولــة المتــأثرة : رغــم وجــوده، بــشرطين همــا
 - يتــبين لهــا أنّ حجــم الكارثــة يتجــاوز القــدرات الوطنيــة   أن

أنّهــا بحاجــة إلى المــساعدة، وأن تـــتأكد الدولــة المطلــوب منــها   
  . أنّ لديها القدرة على توفير هذه المساعدةالمساعدة

ــسيد   - ٢٢ ــتجينال ــة   :)بلجيكــا( ري  أشــار إلى طلــب اللجن
الحصول على معلومات عـن ممارسـة الدولـة فيمـا يتعلـق بطـرد            
 الأجانــب، فقــال إنّ القــانون البلجيكــي يــنص علــى أنّ لإبعــاد 

)eloignement(  ــواع ــة أن ــب أربع ــدخول  .  الأجان ــن ال ــالمنع م  ف
)refoulement(     ــراب ــع دخــول الت ــرار إداري يقــضي بمن  هــو ق

والأمــر . البلجيكــي علــى شــخص أجــنبي لم يعــبر الحــدود بعــد 
 هــو قــرار )l'ordre de quitter le territoire (بمغــادرة التــراب

إداري يلزم الشخص الأجنبي الـذي لم يـؤذن لـه بالبقـاء لفتـرة               
ــتقرار     ــه بالاسـ ــؤذن لـ ــذي لم يـ ــهر أو الـ ــة أشـ ــن ثلاثـ ــد عـ  تزيـ

ــأن   في ــد بلجيكــا ب ــادر البل ــوطن  . يغ ــادة إلى ال ) renvoi(والإع
ــو ــضي  ه ــذي   مرســوم وزاري يق ــشخص الأجــنبي ال ــاد ال  بإبع
ــة أشــهر     أُذن ــرة تزيــد عــن ثلاث ــه بالبقــاء لفت ولكــن لم يــؤذن ل
بالإقامة الدائمة في بلجيكا، والذي يكون قد انتهك النظـام           له

. إلى البلــدتــرم شــروط دخولــه العــام أو الأمــن الــوطني أو لم يح

فهـو  ، )l'arrêté royal d'expulsion(الأمـر الملكـي بـالطرد     أمّـا 
قرار يصدر بحق شخص أجنبي مقيم يكون قد اقتـرف انتـهاكا         

ويحظـر هـذا الأمـر علـى        . خطيرا للنظام العام أو الأمـن الـوطني       
   .الشخص المعني معاودة الدخول لمدة عشر سنوات

ات الإبعــاد إلى ويعــود النظــر في الطعــون علــى قــرار      - ٢٣
ــشمل الأجانــب      ــتي ت ــضايا ال خــاص (مجلــس خــاص يُعــنى بالق

 conseil pour le contentieux des (قـــضاء الأجانـــبب

etrangers((   ؛ ولهــذا المجلــس الــسلطة الخالــصة في وقــف إنفــاذ
ولا يعتمــد الأثــر الواقــف للطعــون . قــرار مــن قــرارات الإبعــاد

 قانونية أو غـير     على ما إذا كان الشخص الأجنبي يقيم بصورة       
قانونية في التـراب البلجيكـي، بـل يعتمـد علـى نـوع الإجـراء،                

ان هذا الشخص قد رفع طعنـا       أي بعبارة أخرى على ما إذا ك      
وللأجانـب الحـق في رفـع       . “عـاجلا جـدا   ” أم طعنـا     “عاديا”

 يومـا مـن تلقـيهم الإخطـار بقـرار        ٣٠دعوى طعن في غـضون      
ــاد  ــسبة للأجانــــب الم ١٥(الإبعــ ــا بالنــ ــن   يومــ ــودين رهــ وجــ
ــال ــرار    )الاعتقــ ــاذ القــ ــف إنفــ ــوا وقــ ــدورهم أن يطلبــ ، وبمقــ
وضمن الطعـون العاديـة يمكـن الحكـم بوقـف تنفيـذ             . بالتحديد

ــمن      ــن ضـ ــة؛ لكـ ــراف المعنيـ ــتماع إلى الأطـ ــد الاسـ ــرار بعـ القـ
وز الحكــم بــالوقف المؤقــت للحكــم الحــالات العاجلــة جــدّا يجــ

لطعن العاجـل   ومن ثم، فإنّ ا   . دون الاستماع إلى الأطراف    من
ويـنص القـانون علـى      . ثـر الواقـف   جدا هو وحده الـذي لـه الأ       

الأجانب المشمولين بقرار إبعاد وشيك التنفيذ يـستطيعون،         أنّ
ــام ع    ــة أي ــها ثلاث ــام، من ــل،  في غــضون خمــسة أي ــى الأق مــل عل

ــيهم الإخطــار،  مــن ــوا دعــوى طعــن عاجــل جــدا   تلق  أن يرفع
ه الــدعوى، ومــن ثم، وبعــد رفــع هــذأجــل وقــف التنفيــذ؛  مــن
يجوز إبعاد الشخص الأجنبي بالقوة إلا بعـد أن يبـتّ مجلـس              لا

  .قضاء الأجانب في دعواه
وقال المتكلم إنّ حكومة بلده ترى أنّ القانون الدولي            - ٢٤

ــرا   ــه   لا يــشترط مــنح الطعــون في ق ــرا واقفــا لأنّ رات الإبعــاد أث
وبمــا أنّ الطعــون . يوجــد حكــم بعينــه يقــضي بهــذا الواجــب لا
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جلــة جــدا لهــا أثــر واقــف في بلجيكــا، فــإنّ ســؤال اللجنــة    العا
 بـشأن مـا إذا كـان ينبغـي، سـواء مـن حيـث القـانون                  - ةالثالث

الدولي أو غيره، أن يكون لدعاوى الطعـن في قـرار الطـرد أثـرٌ               
وأفــاد بــأنّ وفــد بلــده ســيقدّم  .  لا محــلّ لــه-مــن هــذا القبيــل 

  .معلومات خطية أخرى بهذا الشأن
 قـال إنّ موضـوع حمايـة        :)كولومبيـا  (ينتاناالسيد كو   - ٢٥

الأشــخاص في حــالات الكــوارث يكتــسي، مــن بــين المواضــيع 
ــة        ــة عملي ــة، أهمي ــال اللجن ــى جــدول أعم ــا عل المطروحــة حالي

وأوضــح أنّ تحديــد القواعــد الدوليــة الواجبــة التطبيــق  . كــبرى
هــذا الــشأن أمــر صــعب نظــرا   في وممارســات الــدول الــسائدة  

وقـال إنّ وفـد بلـد يرحّـب         . ع الجديد نسبيا  لطابع هذا الموضو  
ــذي أحرز   تــه اللجنــة في الاعتمــاد المؤقــت    بالتّقــدم الــسريع ال

الــتي ستــشكل أساســا متينــا للعمــل   مــن مــشاريع المــواد ١١ لـــ
في صـــياغة نجـــح   قـــد المقـــرر الخـــاص وذكـــر أن.المـــستقبل في

مــشاريع مــواد متوازنــة تراعــي مــا أبدتــه الــدول وأصــحاب        
ين من آراء، وتسعى إلى حسم أوجـه التعـارض         المصلحة الآخر 

الكامنة بين ضرورة حماية الأشخاص من جهة والتقيد بمبـدأي          
احترام سيادة الدولـة المتـأثرة علـى أراضـيها وعـدم التـدخل في               

وأوضح أنّ وفـد بلـده يؤيـد    . شؤونها الداخلية من جهة أخرى  
ج  يقـع خـار    “المسؤولية عن الحماية  ”أنّ مفهوم   الرأي القائل ب  

 جـرائم   لموضوع، وهـو ينطبـق فحـسب علـى أربـع          نطاق هذا ا  
الإبـــادة الجماعيـــة، وجـــرائم الحـــرب، والـــتطهير : بعينـــها هـــي

  .العرقي، والجرائم ضد الإنسانية
ــادة    - ٢٦ ــشروع المـ ــسد مـ ــثيرا  ٧ويجـ ــا كـ ــا جوهريـ  مفهومـ
وهـذا المفهـوم    . التغافل عنه أو تجاهله في الصكوك الدوليـة        تم ما

بــأنّ الكرامــة الإنــسانية هــي الأســاس الأســنى  هــو المبــدأ القائــل 
ــانون       ــها أحكــام ق ــة الأشــخاص، ومن ــة إلى حماي ــد الهادف للقواع

ولا يجـب   . حقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي كليهمـا          
أن يغيـــب عنـــا أنّ حمايـــة البـــشر مـــسألة تقـــع في صـــميم هـــذا   
الموضوع، وبذلك يكون مـن المناسـب ومـن الـضروري أن يـتم              

شكل خــاص علــى مفهــوم الكرامــة الإنــسانية وعلــى   التأكيــد بــ
الــدور الأساســي الــذي ينبغــي أن يكــون لــه في ســياق التــصدي 

ــوارث والانتعـــاش منـــها   ــتكلم أنّ مـــشروع   . للكـ ــح المـ وأوضـ
 ينشئ واجبا قطعيا في احترام وحماية الكرامـة الإنـسانية           ٧ المادة

 يقع على عاتق الدول والمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات          
، ٥ غير الحكومية التي من واجبها أيضا، بموجب مشروع المـادة         

 فهـو، علـى حـد    ،“الاحتـرام والحمايـة   ”أمّا واجب   . أن تتعاون 
ما تم التسليم به في التعليق على مشروع المادة، واجب في غايـة             

انتـهاك الكرامـة     الاتساع، ويـشمل التزامـا سـلبيا بالامتنـاع عـن          
. إيجابيا بالحفاظ على هـذه الكرامـة      المتأصلة في الإنسان والتزاما     

وتــــضطلع الدولــــة، باعتبــــار دورهــــا الرئيــــسي في الاســــتجابة 
  .للكوارث، بالدور الرئيسي أيضا في الوفاء بهذا الالتزام

ــادتين      - ٢٧ ــشروعي الم ــائلا إنّ م ــتكلم ق ــابع الم ، ١١ و ٩وت
ــواد      ــشاريع الم ــشكلان جــوهر م ــصّلة والمتكــاملين، ي ــوثيقيْ ال ال

حان الأدوار وتقاســـم العمـــل فيمـــا بـــين مختلـــف لأنّهمـــا يوضّـــ
. أصـــحاب المـــصلحة المـــشاركين في تقـــديم الإغاثـــة والمـــساعدة

، الذي يقوم على مبدأ السيادة، التزامـا  ٩وينشئ مشروع المادة    
واضحا من جانب الدولة المتـأثرة بـأن تكفـل حمايـة الأشـخاص              

لـى   ع ١٠ وتوفير الإغاثة والمساعدة، فيمـا يـضع مـشروع المـادة          
عاتق الدولة المتضررة واجب التماس المساعدة، ولكن بـشرطين         

ــا واجـــب التمـــاس المـــساعدة  : همـــا ــة عليهـ حـــسب ”أنّ الدولـ
ظــروف اســتثنائية،  في ، ولا ينــشأ هــذا الواجــب إلا “الاقتــضاء

. أي عنــدما تتجــاوز الكارثــة القــدرات الوطنيــة علــى التــصدي  
ــصطلح   ــذ    في“واجــب”واســتخدام م ــادتين ه ــشروعيْ الم ين م

يمكن اعتباره وسيلة مناسـبة للتوفيـق بـين هاجـسين همـا الحفـاظ               
ــضررين    ــسكان المت ــة ال ــة وحماي ــى ســيادة الدول ــا واجــب  . عل أمّ

ــاع عــن حجــب      ــساعدة والامتن ــاون وبالتمــاس الم ــزام بالتع الالت
الموافقة تعسُّفًا فهو يفـرض واجـب التـصرّف أو الوسـيلة ولـيس              

نيــة لزَمــة بــالنظر بحــسن واجــب النتيجــة علــى الدولــة المتــأثرة الم 
دولـة أخـرى أو مـن جهـة فاعلـة            إمكانية قبول المساعدة مـن     في
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، ١١ســــعها، وفقـــا لمـــشروع المــــادة   دوليـــة، وهـــذه لـــيس بو   
ــها علــى ذلــك تعــسُّفًا  أن  ١١ومــشروع المــادة . تحجــب موافقت

يجسّد، ربمـا أكثـر مـن أي مـشروع مـادة آخـر اعتمدتـه اللجنـة                  
ين مــصالح وقِــيمٍَ متــضاربة بخــصوص هــذا الموضــوع، التــوازن ب ــ

  .شكّلت السمة المميّزة لمشاريع المواد كلها
وأوضح المتكلّم أنّ هناك فيما يبدو تناقضا بين سـؤال            - ٢٨

اللجنــة الــوارد في الفــصل الثالــث مــن تقريرهــا، بــشأن مــا إذا    
كان واجب الدول في التعاون يشمل واجـب تقـديم المـساعدة            

، وبــين الفلــسفة الكامنــة وراء   عنــدما تطلبــها الدولــة المتــأثّرة   
ــواد برم  ــشاريع الم ــهام ــادة  . ت ــرح ي١٢فمــشروع الم ــشئ  المقت ن

. للـــدول الثالثـــة حقًّـــا في عـــرض المـــساعدة، ولـــيس واجبـــا      
ــد ذهــب معظــم    ــل، فق ــه   وبالفع ــول بأنّ ــة إلى الق أعــضاء اللجن

المغالاة الاعتراف بوجود واجب قانوني في تقديم المـساعدة      من
الثالثة أو المنظمـات، وبـأنّ واجـب هـذه          يقع على عاتق الدول     

الــدول والمنظمــات الوحيــد هــو النظــر في طلبــات المــساعدة       
وقال إنّ وفـد بلـده يتّفـق في الـرأي           . الواردة من الدول المتأثرة   
ــذا القـــول لأنّ الو  ــوارد  مـــع هـ اجـــب المـــذكور في الـــسؤال الـ

 وهـو يحـث     س له أيّ سند في القانون الدولي،       لي ٤٤الفقرة   في
 علـى تلبيـة طلبـات اللجنـة في الحـصول علـى معلومـات                الدول

عــن مــسائل بعينــها، مثــل المــسائل المتعلقــة بممارســة الــدول        
ــة، نظــرا   ٢٨٤ و ٤٣المــذكورة في الفقــرتين   ــر اللجن  مــن تقري

للإفادات الواردة من الدول مـن أهميـة أساسـية في الأعمـال              لما
  .شأن هذا الموضوعالمقبلة ب

  .٣٠/١٦رُفعت الجلسة الساعة   
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	8 - ثم تحدث عن مشروع المادة هاء 1، التي تنشئ في ظروف معينة حق الأجنبي الذي يواجه الطرد في إرساله إلى دولة يختارها، شريطة أن تكون الدولة مستعدة لقبوله، فقال إن مشروع هذه المادة سيساعد على تفادي كثير من المآسي الإنسانية. وذكر أن وفد بلده يحث اللجنة، من ثم، على توسيع نطاق الشروط التي قد ينشأ فيها هذا الاحتمال، مع مراعاة الظروف المشابهة التي يمكن أن تهدد الحقوق الأساسية للشخص موضوع الطرد.
	9 - وأوضح أن مشروع المادة زاي 1 يبدو وكأنه يقدم حماية أموال الأجنبي على أنها نتيجة قانونية للطرد، مما يعني أن حماية الأموال تخضع حتما لتنفيذ إجراءات الطرد أو أنها لا يمكن أن تنجم إلا عن الطرد ذاته. وأشار إلى أن هذه الفكرة مغيبة من وجهة نظر قانونية، لأن حماية الأموال، بوصفها تعبيرا عن حقوق الملكية، حق قائم بذاته ولا علاقة له بأية إجراءات للطرد. وذكر أن وفد بلده يقترح، من ثم، نقل مشروع المادة زاي 1 إلى الفرع الذي ترد فيه مشاريع المواد التي تتناول حماية حقوق الإنسان ليحافظ على اتساقه مع المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
	10 - وأعرب عن تأييد وفد بلده لما تبقى من مشاريع المواد التي قدمها المقرر الخاص أثناء الدورة، فأوضح أن مشروعي المادتين طاء 1 وياء 1 يجسدان مفهومي مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا والحماية الدبلوماسية، المقبولين عموما، وأن وفد بلده يمكن أن يؤيد أيضا مشروع المادة حاء 1 بشأن حق الأجنبي الذي طرد دون مسوغ قانوني في العودة إلى الدولة الطاردة، على أن يُستعاض عن عبارة ”مسوغ غير صحيح“ في مشروع هذه المادة بمصطلح أكثر دقة من الناحية القانونية، من قبيل ”غلط في الوقائع أو في تطبيق القانون“. وقال إن حكومة بلده تدرك أن هذا الموضوع معقد ويتطلب من جميع الدول التوسع في المناقشات وفي التعاون، لذا فإنها ستقدم تعليقات مكتوبة أشمل على كامل مشاريع المواد، إلى جانب ردود على المسائل المحددة التي تهم اللجنة.
	11 - ثم انتقل إلى الحديث عن ”حماية الأشخاص في حالات الكوارث“، فقال إن القواعد الواردة في مشاريع المواد يمكن أن تسهم بشكل رئيسي في إنشاء إطار قانوني عام لتوجيه أنشطة الدولة وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي في التصدي لآثار الكوارث، ولا يقتصر ذلك على الخسائر البشرية فحسب، بل يشمل أيضا التفاوت في الحصول على المساعدة، والنقل القسري، وإعادة التوطين الإلزامي، وضياع الوثائق، والمشاكل المتعلقة باستعادة الممتلكات.
	12 - وأردف قائلا إن مشروع المادة 10 الذي ينشئ واجب الدولة المتضررة في التماس المساعدة يتماشى مع التزام جميع الدول بتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين من الكوارث التي تقع داخل إقليمها، حتى وإن كانت الدولة لا تمتلك الوسائل الكافية لذلك. وأعرب عن اتفاق وفد بلده مع المقرر الخاص في رأيه بأن واجب التماس المساعدة ينشأ عندما لا تكفي قدرات الدولة الوطنية للتصدي للكوارث؛ وأشار إلى أن ممارسة حكومته تتفق مع هذا الرأي. وفي تعليقه على بند ”في حالة تجاوز حجم الكارثة قدرتها الوطنية على الاستجابة لها“، أشار إلى أنه يفهم على أن الدول لا يمكنها التماس المساعدة إلا بعد إثبات عدم وجود قدرات وطنية، وهذا ما قد يؤدي إلى تأخير في تقديم المساعدة، الأمر الذي يفاقم الآثار الناجمة عن الكارثة. وذكر أن وفد بلده يقترح لذلك الاستعاضة عن الصيغة الحالية لمشروع المادة بالصيغة المستخدمة في المبادئ التوجيهية لتسهيل العمليات الدولية للإغاثة والانتعاش الأولي في حالات الكوارث وتنظيمها على الصعيد الوطني، التي وضعها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: ”إذا ارتأت الدولة المتضررة أن الكارثة تتجاوز قدرات التحمل الوطنية، فينبغي لها أن تلتمس المساعدة الدولية و/أو الإقليمية لتلبية احتياجات الأشخاص المتضررين“.
	13 - وأعرب عن تأييد وفد بلده للمبدأ الأساسي المتمثل في سيادة الدولة الذي يستند إليه مشروع المادة 11، وعن تأييده في الوقت نفسه، إدراج استثناء يحظر على الدول رفض المساعدة على نحو تعسفي، في الفقرة 2. وقال إن الشرح يساعد على توضيح معنى مصطلح ”على نحو تعسفي“، كما يساعد بشكل خاص على توضيح أنه لا يمكن اعتبار حجب الدولة موافقتها على تلقي المساعدات الخارجية تعسفيا إذا كانت لديها القدرة والموارد اللازمة لتوفير تدابير تصدٍ كافية وفعالة، أو إذا وافقت على تلقي المساعدة المناسبة من مصادر أخرى، أو إذا لم يُقدم عرض المساعدة وفقا لمشاريع المواد. وأوضح أن عبارة ”كلما كان ذلك ممكنا“ الواردة في الفقرة 3 من مشروع المادة 11 عبارة غامضة ويمكن أن تتيح للدول هامشا كبيرا في حرية التصرف في الإبلاغ عن قرارها المتعلق بقبول المساعدة، الأمر الذي يؤثر سلبا على من هم في أمس الحاجة إلى هذه المساعدة. وذكر أن وفد بلده يقترح، من ثم، تقسيم مضمون الفقرة (3) لكي تعبّر عن فكرتين منفصلتين، فالفكرة الأولى تتمثل في واجب الدولة الإبلاغ في الوقت المناسب عن ردها على عرض المساعدة، واضعة في اعتبارها نوع الكارثة التي قد وقعت واحتياجات السكان؛ والفكرة الثانية هي أن الدول قد لا تكون قادرة، في الحالات القصوى، ولأسباب وجيهة، على الاستجابة الفورية لعرض المساعدة، هذا إن استجابت أصلا.
	14 - أما بالنسبة لمشروع المادة 12 المقترح، فأوضح ضرورة أن تكون القواعد الناظمة للحق في تقديم المساعدة واسعة قدر الإمكان، إذ إن الهدف الرئيسي لا يتمثل في منح امتيازات خاصة للكيانات المعنية، بل في إرساء قواعد تهدف إلى تلبية احتياجات السكان المتضررين من الكوارث. وذكر أن وفد بلده يقترح، من ثم، إعادة صياغة مشروع المادة بغية توسيع نطاق الحق في تقديم المساعدة ليشمل جميع الأشخاص، الطبيعيين منهم والقانونيين.
	15 - وأخيرا أشار إلى أن وفده سيقدم تعليقات خطية على القضايا المحددة ذات الأهمية الخاصة لدى اللجنة.
	16 - السيد تسيلفيغر (سويسرا): قال إنّ وفد بلده يرحّب بمشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ويؤيد توصية اللجنة إلى الجمعية العامة بشأنها. وأوضح أنّ وفد بلده يتفق في الرأي مع المبدأ المجسَّد في مشروع المادة 3، الذي يتسق فيما يبدو مع ممارسة الدول ومع معظم الفتاوى المكتوبة، والذي يفيد بأن المعاهدات تظل منطبقة في حالة وقوع نزاع مسلح. وذكر أنه يؤيد أيضا قرار اللجنة أن يتضمن نطاق مشاريع المواد استبعاد العلاقات التعاهدية بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية.
	17 - وفيما يتعلق بموضوع طرد الأجانب، كانت اللجنة قد طلبت معلومات عن الممارسة الوطنية فيما يتعلق بالأثر الواقف للطعون في قرارات الطرد. وأوضح المتكلم أنّ للطعن، بموجب القانون السويسري، أثرا واقفا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يمكن إنفاذ قرار بالطرد إلا بعد استنفاذ سبل الطعن بوسائل الانتصاف القانونية، أو عندما لا يكون لسبل الانتصاف الممكنة أثر واقف، أو عندما يكون الأثر الواقف الناجم عن أحد سبل الانتصاف قد تم سحبه. وبذلك يستطيع الأجنبي المعرض للطرد أن يبقى على التراب السويسري بانتظار صدور قرار السلطات المختصة. وأفاد السيد تسيلفيغر بأنّ للطّرد أو الإعادة إلى الوطن أنواع عديدة في القانون السويسري الذي تم، على إثر انضمام سويسرا إلى اتفاق شنغن، تعديل أحكامه لجعلها متسقة مع الأمر التوجيهي الصادر عن الاتحاد الأوروبي 2008/115/EC والمعني بالمعايير والإجراءات الموحدة المتبعة في الدول الأعضاء بشأن إعادة المقيمين غير الشرعيين على ترابها من مواطني الدول الثالثة، إلى أوطانهم. وينص القانون صراحة على أنّ الطعن ليس له، في بعض أنواع الإعادة إلى الوطن، أثر واقف، لكنّه لا يذكر شيئا فيما يتعلق ببعض الأنواع الأخرى. ولذا، تنطبق على هذه الحالات القواعد المانحة للأثر الواقف. وتابع المتكلم قائلا إنّه في الحالات التي ينص فيها القانون على الإعادة الفورية إلى الوطن، لا يكون للطعن أثر واقف، وتقوم السلطات المختصة بإنفاذ قرار الطرد حتى وإن لم يُبت في مذكرة الطعن. وبصورة عامة، ليس لمسألة ما إذا كان الأجنبي مقيما بصورة مشروعة أو غير مشروعة أهمية في ما إذا كان الطعن له أثر واقف. وقال المتكلّم إنّ وفد بلده قدّم معلومات إضافية مكتوبة عن أحكام القانون السويسري المتعلقة بإعادة الأجانب إلى أوطانهم.
	18 - وفيما يتعلق بما إذا كان القانون الدولي يقتضي أن يكون للطعون أثر واقف، قال إنّ مبدأ عدم الإعادة القسرية يمنح اللاجئين الحق المضمون بالقانون الدولي في ألا تصل إليهم يد الدولة المضطهِدة، وفي ألا يُكرَهوا على العودة ما دام خطر الاضطهاد قائما. وقد تجسّد هذا المبدأ في قانون اللجوء، وفي مختلف صكوك حقوق الإنسان، وأيضا في الدستور السويسري. ومن ثم، فإنّ القانون الدولي يشترط، كلما انطبق مبدأ عدم الإعادة القسرية، أن يكون للطعن أثر واقف. أما بخلاف ذلك، فهو لا يشترطه. وفيما يتعلق بما إذا كان ينبغي، سواء من حيث القانون الدولي أو غيره، أن يكون لدعاوى الطعن في قرار الطرد أثرٌ في وقف هذا القرار، قال المتكلم إنّ وفد بلده يرى أن القانون الدولي لا ينبغي له أن يشترط للطعون أثرا واقفا في قرارات الطرد، ما دام هناك احترام للضمانات الدنيا التي يكفلها القانون الدولي، ومنها بالأخص مبدأ عدم الإعادة القسرية. ويعود للدولة الحق الخالص في تقرير ما إذا كان مسموحا لشخص أجنبي بالبقاء على ترابها.
	19 - وقال إنّ حكومة بلده تدرك تماما القضايا التي أثارها المقرر الخاص في تقريره السابع (A/CN.4/642) بشأن المبادرة الشعبية المعنونة ”من أجل طرد الأجانب المجرمين“ التي اعتمدها الشعب السويسري والكانتونات السويسرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ولكنها تعتقد أنّ تحفظات المقرر الخاص سابقة لأوانها. فنتيجة لهذه المبادرة، تم تعديل الدستور السويسري من أجل السماح بطرد الأجانب المدانين ببعض الجرائم. ومع ذلك، لن يدخل الحكم الجديد حيز النفاذ إلا بعد اعتماد تشريع بشأن إعمال هذا الحكم. وقال إنّ سويسرا لها تاريخ طويل وحافل في مجال إعمال قرارات الشعب والعمل في الوقت نفسه على ضمان احترام القانون الدولي. وأوضح أنّ المشرّعين السويسريين قد نجحوا على مدى ما يزيد على قرن من الزمان في إحداث التوازن بين مقتضيات النظام الديمقراطي ومتطلبات سيادة القانون، وأنّ وفد بلده على يقين من أنّهم سيُوجِدون السبل الكفيلة بجعل تنفيذ القانون الجديد متسقا مع ممارسة الدول ومع القانون الدولي.
	20 - السيد سانشيز كونتريرس (المكسيك): أشار إلى مشاريع المواد بشأن حماية الأشخاص في حالات الكوارث، فقال إنّ وفد بلده يتفق عموما في الرأي مع الفكرة الكامنة وراء العنوان المقترح لمشروع المادة 12 (الحق في عرض المساعدة) لأنّ المجتمع الدولي له الحق بالفعل في عرض المساعدة على دولة متضرّرة من جراء كارثة. بيد أنّ ممارسة هذا الحق محكومة بقيدين. أولهما أنّ أشخاص القانون الدولي هم الذين يمارسون دون غيرهم هذا الحق، وثانيهما أنّ ممارسته يجب أن تكون وفقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المتأثّرة ووفق عدم تقويض سيادتها أو دورها الرئيسي في توجيه المساعدة ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها.
	21 - وفيما يتعلق بما إذا كان يقع على الدول واجب تقديم المساعدة عندما تطلبها الدولة المتأثّرة، قال المتكلم إنّ وفد بلده يرى أنّ واجب التعاون، في غياب قاعدة التخصيص، ينبغي فهمه بصورة عامة ليس على أنّه واجب تقديم المساعدة ولكن على أنّه واجب النظر في طلبات المساعدة من الدولة المتأثرة، من دون أن يكون هناك التزام بتلبية هذه الطلبات. وهذا الرأي يقوم على تفسير منهجي لمشروع المادة 5 (واجب التعاون) ومشروع المادة 10 (واجب الدولة المتأثرة في التماس المساعدة). ومشروعا المادتين، إذا قُرئا معا، يفيدان بأنّ واجب التعاون مرهون، رغم وجوده، بشرطين هما: أن تقرّر الدولة المتأثرة - بعد أن يتبين لها أنّ حجم الكارثة يتجاوز القدرات الوطنية - أنّها بحاجة إلى المساعدة، وأن تـتأكد الدولة المطلوب منها المساعدة أنّ لديها القدرة على توفير هذه المساعدة.
	22 - السيد ريتجين (بلجيكا): أشار إلى طلب اللجنة الحصول على معلومات عن ممارسة الدولة فيما يتعلق بطرد الأجانب، فقال إنّ القانون البلجيكي ينص على أنّ لإبعاد (eloignement) الأجانب أربعة أنواع. فالمنع من الدخول (refoulement) هو قرار إداري يقضي بمنع دخول التراب البلجيكي على شخص أجنبي لم يعبر الحدود بعد. والأمر بمغادرة التراب (l'ordre de quitter le territoire) هو قرار إداري يلزم الشخص الأجنبي الذي لم يؤذن له بالبقاء لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر أو الذي لم يؤذن له بالاستقرار في بلجيكا بأن يغادر البلد. والإعادة إلى الوطن (renvoi) هو مرسوم وزاري يقضي بإبعاد الشخص الأجنبي الذي أُذن له بالبقاء لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر ولكن لم يؤذن له بالإقامة الدائمة في بلجيكا، والذي يكون قد انتهك النظام العام أو الأمن الوطني أو لم يحترم شروط دخوله إلى البلد. أمّا الأمر الملكي بالطرد (l'arrêté royal d'expulsion)، فهو قرار يصدر بحق شخص أجنبي مقيم يكون قد اقترف انتهاكا خطيرا للنظام العام أو الأمن الوطني. ويحظر هذا الأمر على الشخص المعني معاودة الدخول لمدة عشر سنوات. 
	23 - ويعود النظر في الطعون على قرارات الإبعاد إلى مجلس خاص يُعنى بالقضايا التي تشمل الأجانب (خاص بقضاء الأجانب (conseil pour le contentieux des etrangers))؛ ولهذا المجلس السلطة الخالصة في وقف إنفاذ قرار من قرارات الإبعاد. ولا يعتمد الأثر الواقف للطعون على ما إذا كان الشخص الأجنبي يقيم بصورة قانونية أو غير قانونية في التراب البلجيكي، بل يعتمد على نوع الإجراء، أي بعبارة أخرى على ما إذا كان هذا الشخص قد رفع طعنا ”عاديا“ أم طعنا ”عاجلا جدا“. وللأجانب الحق في رفع دعوى طعن في غضون 30 يوما من تلقيهم الإخطار بقرار الإبعاد (15 يوما بالنسبة للأجانب الموجودين رهن الاعتقال)، وبمقدورهم أن يطلبوا وقف إنفاذ القرار بالتحديد. وضمن الطعون العادية يمكن الحكم بوقف تنفيذ القرار بعد الاستماع إلى الأطراف المعنية؛ لكن ضمن الحالات العاجلة جدّا يجوز الحكم بالوقف المؤقت للحكم من دون الاستماع إلى الأطراف. ومن ثم، فإنّ الطعن العاجل جدا هو وحده الذي له الأثر الواقف. وينص القانون على أنّ الأجانب المشمولين بقرار إبعاد وشيك التنفيذ يستطيعون، في غضون خمسة أيام، منها ثلاثة أيام عمل على الأقل، من تلقيهم الإخطار، أن يرفعوا دعوى طعن عاجل جدا من أجل وقف التنفيذ؛ ومن ثم، وبعد رفع هذه الدعوى، لا يجوز إبعاد الشخص الأجنبي بالقوة إلا بعد أن يبتّ مجلس قضاء الأجانب في دعواه.
	24 - وقال المتكلم إنّ حكومة بلده ترى أنّ القانون الدولي لا يشترط منح الطعون في قرارات الإبعاد أثرا واقفا لأنّه لا يوجد حكم بعينه يقضي بهذا الواجب. وبما أنّ الطعون العاجلة جدا لها أثر واقف في بلجيكا، فإنّ سؤال اللجنة الثالثة - بشأن ما إذا كان ينبغي، سواء من حيث القانون الدولي أو غيره، أن يكون لدعاوى الطعن في قرار الطرد أثرٌ من هذا القبيل - لا محلّ له. وأفاد بأنّ وفد بلده سيقدّم معلومات خطية أخرى بهذا الشأن.
	25 - السيد كوينتانا (كولومبيا): قال إنّ موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث يكتسي، من بين المواضيع المطروحة حاليا على جدول أعمال اللجنة، أهمية عملية كبرى. وأوضح أنّ تحديد القواعد الدولية الواجبة التطبيق وممارسات الدول السائدة في هذا الشأن أمر صعب نظرا لطابع هذا الموضوع الجديد نسبيا. وقال إنّ وفد بلد يرحّب بالتّقدم السريع الذي أحرزته اللجنة في الاعتماد المؤقت لـ 11 من مشاريع المواد التي ستشكل أساسا متينا للعمل في المستقبل. وذكر أن المقرر الخاص قد نجح في صياغة مشاريع مواد متوازنة تراعي ما أبدته الدول وأصحاب المصلحة الآخرين من آراء، وتسعى إلى حسم أوجه التعارض الكامنة بين ضرورة حماية الأشخاص من جهة والتقيد بمبدأي احترام سيادة الدولة المتأثرة على أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من جهة أخرى. وأوضح أنّ وفد بلده يؤيد الرأي القائل بأنّ مفهوم ”المسؤولية عن الحماية“ يقع خارج نطاق هذا الموضوع، وهو ينطبق فحسب على أربع جرائم بعينها هي: الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية.
	26 - ويجسد مشروع المادة 7 مفهوما جوهريا كثيرا ما تم التغافل عنه أو تجاهله في الصكوك الدولية. وهذا المفهوم هو المبدأ القائل بأنّ الكرامة الإنسانية هي الأساس الأسنى للقواعد الهادفة إلى حماية الأشخاص، ومنها أحكام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي كليهما. ولا يجب أن يغيب عنا أنّ حماية البشر مسألة تقع في صميم هذا الموضوع، وبذلك يكون من المناسب ومن الضروري أن يتم التأكيد بشكل خاص على مفهوم الكرامة الإنسانية وعلى الدور الأساسي الذي ينبغي أن يكون له في سياق التصدي للكوارث والانتعاش منها. وأوضح المتكلم أنّ مشروع المادة 7 ينشئ واجبا قطعيا في احترام وحماية الكرامة الإنسانية يقع على عاتق الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي من واجبها أيضا، بموجب مشروع المادة 5، أن تتعاون. أمّا واجب ”الاحترام والحماية“، فهو، على حد ما تم التسليم به في التعليق على مشروع المادة، واجب في غاية الاتساع، ويشمل التزاما سلبيا بالامتناع عن انتهاك الكرامة المتأصلة في الإنسان والتزاما إيجابيا بالحفاظ على هذه الكرامة. وتضطلع الدولة، باعتبار دورها الرئيسي في الاستجابة للكوارث، بالدور الرئيسي أيضا في الوفاء بهذا الالتزام.
	27 - وتابع المتكلم قائلا إنّ مشروعي المادتين 9 و 11، الوثيقيْ الصّلة والمتكاملين، يشكلان جوهر مشاريع المواد لأنّهما يوضّحان الأدوار وتقاسم العمل فيما بين مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في تقديم الإغاثة والمساعدة. وينشئ مشروع المادة 9، الذي يقوم على مبدأ السيادة، التزاما واضحا من جانب الدولة المتأثرة بأن تكفل حماية الأشخاص وتوفير الإغاثة والمساعدة، فيما يضع مشروع المادة 10 على عاتق الدولة المتضررة واجب التماس المساعدة، ولكن بشرطين هما: أنّ الدولة عليها واجب التماس المساعدة ”حسب الاقتضاء“، ولا ينشأ هذا الواجب إلا في ظروف استثنائية، أي عندما تتجاوز الكارثة القدرات الوطنية على التصدي. واستخدام مصطلح ”واجب“ في مشروعيْ المادتين هذين يمكن اعتباره وسيلة مناسبة للتوفيق بين هاجسين هما الحفاظ على سيادة الدولة وحماية السكان المتضررين. أمّا واجب الالتزام بالتعاون وبالتماس المساعدة والامتناع عن حجب الموافقة تعسُّفًا فهو يفرض واجب التصرّف أو الوسيلة وليس واجب النتيجة على الدولة المتأثرة الملزَمة بالنظر بحسن نية في إمكانية قبول المساعدة من دولة أخرى أو من جهة فاعلة دولية، وهذه ليس بوسعها، وفقا لمشروع المادة 11، أن تحجب موافقتها على ذلك تعسُّفًا. ومشروع المادة 11 يجسّد، ربما أكثر من أي مشروع مادة آخر اعتمدته اللجنة بخصوص هذا الموضوع، التوازن بين مصالح وقِيمٍَ متضاربة شكّلت السمة المميّزة لمشاريع المواد كلها.
	28 - وأوضح المتكلّم أنّ هناك فيما يبدو تناقضا بين سؤال اللجنة الوارد في الفصل الثالث من تقريرها، بشأن ما إذا كان واجب الدول في التعاون يشمل واجب تقديم المساعدة عندما تطلبها الدولة المتأثّرة، وبين الفلسفة الكامنة وراء مشاريع المواد برمتها. فمشروع المادة 12 المقترح ينشئ للدول الثالثة حقًّا في عرض المساعدة، وليس واجبا. وبالفعل، فقد ذهب معظم أعضاء اللجنة إلى القول بأنّه من المغالاة الاعتراف بوجود واجب قانوني في تقديم المساعدة يقع على عاتق الدول الثالثة أو المنظمات، وبأنّ واجب هذه الدول والمنظمات الوحيد هو النظر في طلبات المساعدة الواردة من الدول المتأثرة. وقال إنّ وفد بلده يتّفق في الرأي مع هذا القول لأنّ الواجب المذكور في السؤال الوارد في الفقرة 44 ليس له أيّ سند في القانون الدولي، وهو يحث الدول على تلبية طلبات اللجنة في الحصول على معلومات عن مسائل بعينها، مثل المسائل المتعلقة بممارسة الدول المذكورة في الفقرتين 43 و 284 من تقرير اللجنة، نظرا لما للإفادات الواردة من الدول من أهمية أساسية في الأعمال المقبلة بشأن هذا الموضوع.
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